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  : ملخص

یتناول ھذا الطرح ما تم استحداثھ في نظریة صحة العقد في التشریع 

المدني الفرنسي في ظل التعدیل القانوني الأخیر الصادر بموجب المرسوم رقم 

وكیف أن المشرع الفرنسي  ،2016فیفري  10المؤرخ في  2016لعام  131

ثوابت نظریة العقد، على اعتبار أن  تخلى عن أھم ركنین واللذان یعتبران من

وجودھما یرجع إلى ما یفوق القرنین من الزمن، ویتعلق الأمر بكل من ركن 

  ."مضمون العقد"وتم استبدالھما بركن جدید ھو  المحل والسبب،

إن ھذا الركن الذي استحدثھ المشرع الفرنسي في تعدیلھ بموجب المادة 

إلى جانب ركن  ون مشروع ومؤكد،من القانون المدني یشترط أن یك 1128

ذا التعدیل جعلنا أمام نظریة عقد قائمة على ثلاث ھ .التراضي وأھلیة المتعاقدین

أركان خروجا على ما كان معروف في القانون الفرنسي القدیم والذي یشترط 
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فإلى أي مدى سیؤثر  .لصحة العقد رضاء المتعاقدین، أھلیة التعاقد، المحل والسبب

   مشرع الجزائري؟ذلك على ال

   .نظریة صحة العقد، المحل، السبب، مضمون العقد :كلمات مفتاحیة

Abstract: 
   This article, highlight what has been created in the 

contact validity theory the French civil legislation, in light of 

the last lawful amendment published in the decree 131 of 

10/02/2016.  

   Where we see that the Fre nch legislator has removed 

the two principal requirements considered as a constants of the 

contract validity theory in reason that their presence it exist 

since two centuries. And here we are talking about the subject 

– Matter and the cause which. 

have been replaced by a new idea called «The contact 

of contract» that has been used for the first time in the 

contracting field.  

This idea stated by the article1128 which stipulated that 

the content of the contract is legal and confirmed, in addition 

to the acceptance and the contractors capacity, this 

amendment put us in front of a contract theory based on three 

requirements, and not four requirements as the usual.to what 

extent is the Algerian legislator qffected by this?  

Keywords: Contact  theory; the subject; the cause;the contact 

of contract   
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  :قدمةم

صدر في فرنسا المرسوم رقم  2016فیفري  10بتاریخ   

المعدل لقانون العقود والأحكام العامة للالتزامات  20161 -131

إصلاح قانون "والإثبات، والذي أسماه مشروع وزارة العدل الفرنسیة 

  .)La réforme du droit des contrats" (العقود

 كثیرة عدیلتا لدعوات جاء ھذا المرسوم في الواقع تتویجً 

عدھا كبار فقھاء تمثلت من الناحیة العملیة في مشاریع القوانین التي أ

 كاتلا والتي تجسدت بصفة خاصة في مشروعي، القانون الفرنسي

)CATALA(  العدل الفرنسیة في ومشروع وزارة، 2005في   

فیفري  10مرسوم احتواھا مصادر الفعلیة التي وھي ال ،2008

2016.  

على العدید من مظاھر  2016 -131 رقمشتمل المرسوم ا  

والراسخة في القانون  ،التي طالت الكثیر من المفاھیم التقلیدیة التجدید

       المدني الفرنسي لمدة تزید عن القرنین من الزمن لیس في فرنسا 

لدول التي تسیر على نھج القانون وحسب، وإنما في جل قوانین ا

الفرنسي وتنسج على منوالھ، وھو شأن الجزائر كغیرھا من بعض 

  .الدول العربیة والإفریقیة، وكذا دول أمریكا اللاتینیة

أھم المسائل التي عدلھا المشرع الفرنسي نظریة صحة  وتجلت  

من  العقد، والتي بقیت صامدة لمدة تزید عن القرنین من الزمن، بالرغم

بھا جمیع الانتقادات الفقھیة والقضائیة التي وجھت لھا، لاسیما في جان

  .الموضوعي لركني المحل والسبب

إلى القضاء الذي لعب اجتھاده  الصمودیعود الفضل في ھذا 

في تكییف ھذه النظریة مع مرتكزات النظام القانوني في  ا فعالاً دورً 

انفتاح القوانین الغربیة بعده التطبیقي، غیر أنھ ومع عصر العولمة و
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على بعضھا البعض، والتحولات العمیقة التي شھدتھا التشریعات 

على المدنیة على المستوى الدولي، أضحت ھذه النظریة غیر قادرة 

  .تحمل الانتقادات الموجھة لھا

من أجل ذلك عمل المشرع الفرنسي على استحداث ركن جدید   

بدیل لركني ) Le contenu du contrat" (مضمون العقد"تمثل في 

المدرجة في المبحث  1128المحل والسبب، وذلك من خلال المادة 

یكون  «:والتي تنص على أنھ ،"صحة العقد" :الثاني تحت عنوان

أھلیتھم  -2 ؛رضاء الأطراف المتعاقدین -1:ضروریا لصحة العقد

  .2 »مضمون مشروع ومؤكد - 3 ؛للتعاقد

عشرة مواد من القانون  ورد تنظیم ھذا الركن الجدید في  

، والتي جاءت 1171إلى  1162المدني الفرنسي، ھي المواد من 

، وذلك ضمن المبحث الفرعي "مضمون العقد"كلھا تحت عنوان 

من الفصل " بشأن صحة العقد : " الثالث من المبحث الثاني بعنوان

من " العقد"من الباب الفرعي الأول " تكوین العقد"الثاني الخاص بـــ 

  ".مصادر الالتزام"لباب الثالث ا

إن المشرع الفرنسي خطى خطوة جریئة بتخلیھ عن ركنین   

ھامین في العقد، واللذان لم یكن من المتصور الاستغناء عنھما، فلطالما 

  .ام من طرف رجال القانون والقضاءكانا موضوع استخد

ذه الخطوة ولدت الحیرة والارتباك لیس لدى الفقھ الفرنسي ھ  

بما فیھا  ،ھوإنما في العدید من الدول التي تأثرت قوانینھا ب فحسب،

  .الجزائر

ما ھي المبررات التي دفعت المشرع  :وعلیھ نطرح الإشكالیة التالیة

بدلا من ركني المحل " ضمون العقد م"الفرنسي إلى استحداث ركن 

  والسبب؟ وما مدى تأثیر ذلك على القانون المدني الجزائري؟ 
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منھج ال على عتمادالإتقتضي لى ھذه الإشكالیة إن الإجابة ع

ویتم معالجة ذلك في . صفي، إلى جانب المنھج المقارنالوتحلیلي وال

نقطتین أساسیتین، تتمثل النقطة الأولى في صحة العقد من ركني 

المحل والسبب إلى ركن المضمون المشروع والمؤكد، وتتمثل النقطة 

   . الثانیة في تحدید مضمون العقد

صحة العقد من ركني المحل والسبب إلى ركن المضمون المشروع  .1

  :والمؤكد

إن المتفحص لقانون العقود الفرنسي الجدید، یستوقفھ التغیر   

العمیق في نظریة صحة العقد من شروطھا الأربعة في القانون المدني 

الشروط : " منھ تنص على أنھ 1108كانت المادة أین السابق، 

أھلیة  -2 ؛المتعاقدیناتفاق الأطراف  -1: تفاق ھيالأساسیة لصحة الا

إلى  ؛"وسبب قانوني للالتزام -4اتفاق مشروع  محل -3 ؛التعاقد

 1128أصبحت المادة أین ، الجدید في القانون المدني شروطھا الثلاثة

 الأطراف رضاء -1: یكون ضروریا لصحة العقد: " تنص على أنھ

  ".مضمون مشروع ومؤكد-3 ؛أھلیتھم للتعاقد -2 ؛المتعاقدین

بالمقارنة نجد أن المشرع الجزائري لم ینظم مادة مستقلة في 

لتحدید أركان العقد، وإنما جاءت شروط صحة العقد  3القانون المدني

العقد " من الفصل الثاني " شروط العقد " في القسم الثاني تحت عنوان 

الالتزامات " ي من الكتاب الثان" مصادر الالتزام " من الباب الأول " 

وذلك  ؛والسبب ؛المحل ؛الرضاء: وتتمثل ھذه الشروط في" والعقود 

  .98إلى  59في المواد من

إن غیاب ركني المحل والسبب في القانون المدني الفرنسي   

الجدید، كركنین أساسیین وھامین تتحدد بھما صحة العقد، یستوقفنا 

استحداث ركن و ،للبحث عن سبب استغناء المشرع الفرنسي عنھما
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، كما یستوقفنا البحث عن مفھوم "مضمون العقد"جدید یتمثل في 

  .مضمون العقد

  :أسباب استغناء المشرع الفرنسي عن ركني المحل والسبب 1.1.

یرى البعض أن القانون المدني الفرنسي القدیم أصبح مليء 

وأحكامھ لم تعد تعكس روح القانون سواء في الفقھ أو باقي  ،بالثغرات

  .4لتشریعات الخاصة لاسیما قانون حمایة المستھلكا

وبالتالي أصبح المحل والسبب مع مرور الوقت عبء على   

ا للاختلافات الفقھیة الكثیرة المنظومة القانونیة الفرنسیة، نظرً 

ا لتداخل المفھومین معا في الأصل بخصوصھما من جھة، ونظرً 

  .والغایة من جھة أخرى

أثار ركن المحل ، و قد 5الناشئ عنھمحل العقد ھو الالتزام ف

في نظریة العقد خلاف فقھي حول ما إذا كان الأمر یتعلق بمحل 

الالتزام، أو بمحل العقد، أو أن المحل یتعلق بالالتزام دون العقد؟ 

وانقسم الفقھ بخصوص ذلك إلى فریقین، فریق یرى أنھ لابد من 

قد حسب ھؤلاء یتمثل ، فمحل الع6التمییز بین محل العقد ومحل الالتزام

في العملیة القانونیة التي تراضا الطرفان على تحقیقھا، كعملیة البیع أو 

  .إنشاء شركة، أو إنھاء دین

بینما یرى فریق آخر أن العبرة ھي بمحل الالتزام لا بمحل 

، لأن العقد لیس لھ في الحقیقة محل، بل یرتب أثار تتمثل في 7العقد

ھي التي لھا محل  –أي الالتزامات  –رة إنشاء التزامات وھذه الأخی

  .8والذي یجب أن یكون ممكنا، معینا، ومشروعا

أما السبب فیعرف على أنھ الغرض المباشر الذي یقصد 

 10، والفرق بین المحل والسبب9ھالملتزم الوصول إلیھ من وراء التزام
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بماذا التزم المدین؟ في حین أن : ھو أن المحل جواب حول من یسأل

  ھو جواب حول من یسأل لماذا التزم المدین؟ السبب 

أكثر حدة مما أثاره  اوقضائیً  افقھیً  ااختلافً أثار ركن السبب 

ركن المحل، فقد اختلف فقھاء القانون المدني الفرنسي حول نظریة 

السبب منذ نشأتھا، ذلك أنھم وإن اتفقوا على أن السبب ھو الغرض 

اختلفوا حول نظرتھم لھذا الذي یسعى إلیھ المتعاقدان، إلا أنھم 

الغرض، ففریق أخذ بالغرض القریب والمباشر، وھو سبب موضوعي 

ا في النوع الواحد من العقود، وأطلقوا علیھ السبب مجرد، وواحد دائمً 

  .11 القصدي وھو سبب الالتزام

بینما یرى فریق آخر من الفقھ أنھ لا یمكن التقید بالسبب   

بد من النظر والبحث عن السبب غیر  المباشر والقریب فقط، وإنما لا

المباشر والبعید، أي ما یسمى بالسبب الدافع وھو ما یعرف بسبب 

  .12العقد

رغم ھذا الاختلاف الفقھي الكبیر حول نظریة السبب إلا أن   

المشرع الفرنسي كان یأخذ بالمفھوم المزدوج للسبب، أي السبب 

، وذلك )العقدسبب (، والسبب الشخصي )سبب الالتزام(الموضوعي 

ما یستخلص من جل القضایا التي فصل فیھا القضاء الفرنسي في ظل 

  .13القانون المدني الفرنسي القدیم

وإذا كان الفقھ قد عمل على التمییز بین المحل والسبب من 

بماذا التزم؟ ولماذا التزم؟ فإنھ من  خلال الإجابة على سؤالین مختلفین،

وإن كانا مختلفین من حیث المصطلح ، فھما 14الصعوبة التفریق بینھما

غایتھما المشتركة تظھر في   ،ا إلى حد الامتزاجإلا أنھما متقاربین جدً 

 مدلولھما العلمي، من حیث النتیجة المترتبة على مفھومي الوجود
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فكرة المقابل وفكرة  ھو واحد، فالسبب یعبر عن والمشروعیة

  .15ا في نظریة المحلیصبان معً ھما و ،المشروعیة

الفقھاء ركن السبب أكثر من المحل لأنھم یرون أن ذات  دنتقا

وما دام أنھم  ،الفلسفة التي یحملھا ركن السبب یحملھا ركن المحل

یرون أن التطبیق العملي للمحل یحقق ذات الغایة التي یحققھا السبب 

  .16وبمنطق أكبر فما الفائدة من ركن السبب ،لكن بتعقید أقل

أثر على مشاریع القوانین  ان لھ، كاكل ھذه الانتقادات  

المطروحة لتعدیل القانون المدني الفرنسي بخصوص فكرة السبب 

  .ذاتھا

إن من أھم المشاریع التي كان لھا أثر كبیر في صدور قانون العقود 

ومشروع  2005سنة ) Catala(الفرنسي الجدید ھما مشروع كاتلا 

  .2008وزارة العدل الفرنسیة سنة 

ن لم ینظرا بنفس النظرة للسبب كركن من المشروعی ھذین  

لم یلغي ركن السبب في ) Catala(كاتلا  أركان العقد، ذلك أن مشروع

مجمل مواده، وإنما غیر بعض الملامح في ھذا الخصوص، بینما 

  .لم یجعلھ ضمن أركان العقدمشروع وزارة العدل الفرنسیة 

في " السبب"ركن السبب تحت عنوان  كاتلا وقد تناول مشروع  

یكون : " أنھ 1124جاء في المادة ، ف -1129إلى  1124المواد من 

ومشروع ) réelle(ا عندما یكون للتعھد سبب حقیقي الاتفاق صحیحً 

)Licite (17"یبرره.  

أن المشروع وإن كان قد  1124وما یلاحظ من نص المادة   

إلا أنھ لم یستخدم المصطلحات  ،أكد على السبب كشرط لصحة الاتفاق

" سبب العقد"و" سبب الالتزام"ي عھدناه في القانون المدني وھي الت

  ".سبب التعھد"ھو  تمامًاوإنما استخدم بدلا عنھما مصطلح جدید 
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وحسب رأینا فإن مشروع كاتلا لم یكن لھ الجرأة اللازمة   

بدلیل  ،ا الإشكالات القائمة حولھلإسقاط ركن السبب، وإن كان یعلم یقینً 

لتفادي التداخل بین " سبب التعھد"لح جدید ھو أنھ أطلق علیھ مصط

والخلط الذي قد یقع بینھما، لكنھ أبقى على  ،سبب الالتزام وسبب العقد

  .السبب كركن ولم یسقطھ

أما بالرجوع إلى مشروع وزارة العدل الفرنسیة بشأن تعدیل 

، نلاحظ أن المشروع 49قانون العقود، وبالتحدید إلى نص المادة 

 - 2 ؛رضا الأطراف المتعاقدة -1: لعقد أربعة أركاناشترط لصحة ا

  .مشروعیة العقد -4مضمون أكید  -3 ؛أھلیتھم للتعاقد

ما یلاحظ من خلال ھذه المادة، أنھا لم تذكر لا المحل ولا   

یعودا ركنان من أركان صحة العقد في  ا لمالسبب، وبالتالي فإنھم

  .18مشروع وزارة العدل الفرنسي

          التقریر المرفق بالمرسوم أوضحمن جھة أخرى 

الأھداف الأساسیة التي یسعى إلیھا التعدیل الجدید  201619 -136

لقانون العقود والالتزامات والإثبات الفرنسي بصفة عامة، وھو الأمان 

وجعلھا أكثر  ،والاستقرار القانوني من خلال تبسیط أحكام قانون العقود

  .إتاحة للمواطنین

بخصوص إلغاء المحل والسبب ھو رغبة جاء في التقریر 

المشرع في جعل قانون العقود الفرنسي أكثر جاذبیة، وتسھیل سبل 

تطبیقھ على عقود التجارة الدولیة، فقد أكد التقریر على أن نظریتي 

مما  ،المحل والسبب غیر منصوص علیھا في قوانین الاتحاد الأوربي

خاصة أن نظریة السبب  في جذب المستثمرین الأوروبیین، ایشكل عائقً 

لوحدھا كانت محل جدل كبیر، فلطالما اعتمد علیھا من قبل القضاء 
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خلق تباعد  كما ؛كأداة لتحقیق التوازن العقدي في عقود التجارة الدولیة

  .كبیر بین القانون المدني الفرنسي وقوانین الكثیر من الدول الأجنبیة

والسبب إنما  ویشیر التقریر في ھذا الصدد، أن إلغاء المحل

الھدف الأساسي منھ ھو تقریب القانون المدني الفرنسي مع قوانین 

التي تھدف إلى توحید قانون العقود على المستوى  ،الدول الأوروبیة

  .الأوروبي

  :مفھوم مضمون العقد 2.1.

قبل أن نأتي إلى تعریف مضمون العقد، لا بأس أن نوضح أنھ 

لدى فقھاء  افقھیً  ااختلافً ا من خلال بحثنا في ھذا الموضوع وجدن

نطاق "العرب في استخدام المصطلح، فھناك من یستخدم مصطلح 

وبالحاج  ؛سلیمان مرقس ؛، ومن بینھم عبد الرزاق السنھوري"العقد

) Contenu" (مضمون العقد"وھناك من یستخدم مصطلح  ؛العربي

مما یستوقفنا للبحث عن  ؛وعلي فیلالي ؛ومن بینھم محمد حسن قاسم

باللغة ) Contenu(خاصة أن ترجمة  ،السبب في ھذا الاختلاف

  ".مضمون"العربیة ھو 

تعني " نطاق"فبالرجوع إلى قواعد اللغة العربیة فإن كلمة 

أي الحدود التي تطبق من خلالھا عملیة ما، وبالتالي فإن  20"حدود"

مضمون "في حین " حدود العقد وإطاره"في اللغة یعني " نطاق العقد"

  ".فحوى العقد ومحتواه"ھو  "العقد

أي الوعاء العقدي (وبالتالي فالمضمون ینصرف إلى المحتوى 

، بینما ینصرف النطاق )الذي تندرج فیھ الحقوق والالتزامات التعاقدیة

إلى حدود تلك الحقوق والالتزامات، أي جدار ذلك الوعاء الذي توجد 

  .21ال العقد نفسھوالوعاء ھنا ھو بطبیعة الح ،فیھ الحقوق والالتزامات
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" نطاق"ومصطلح " مضمون"وما یستخلص ھو أن مصطلح  

والتي تنصرف إلى شروط  ،مترادفان في المعنى المقصود في بحثنا

في دراسة نظریة العقد یعتبر " مضمون"وأحكام العقد لكن مصطلح 

  .حسب اعتقادنا"نطاق "أدق مقارنة بمصطلح 

    رقم لتشریعيلتعریف مضمون العقد، نرجع إلى المرسوم ا  

ھذا الأخیر لم  الخاص بتعدیل القانون المدني الفرنسي، 2016 -131

بأن العقد لا یجب  1162یقم بتعریفھ، وإنما اكتفى بالإشارة في المادة 

  .22أن یخالف النظام العام من خلال بنوده أو غرضھ

مضمون "وأمام غیاب تعریف تشریعي سنبحث عن تعریف   

  .ویة ثم من الناحیة الفقھیةمن الناحیة اللغ"العقد

من الناحیة اللغویة ھو المحتوى، والفعل فیھ " المضمون"

یعني " مضمون"، فإذا كان مصطلح 23ضمن، وضمنھُ أي احتواه

محتوى "من الناحیة اللغویة یقصد بھ " مضمون العقد"فإن " الاحتواء"

  .، ومعروف أن محتوى العقد ما ھو إلا المحل"العقد

تنتج أن المشرع الفرنسي وإن كان قد عوض وعلیھ فإننا نس 

إلا أن كلاھما یصب " العقد مضمون"بمصطلح " محل العقد"مصطلح 

  .ةواحد بوتقةفي 

أما التعریف الفقھي لمضمون العقد، فإن الفقھ لم یعرف 

بھذا المصطلح، وإنما التعاریف تنصب على ما یتحدد " مضمون العقد"

ن البنود دیة، وعلیھ فإنھم یعرفوبھ مضمون العقد من شروط وبنود تعاق

  .مضمون العقد یتحددوبھا ا، التعاقدیة في حد ذاتھ

الاتفاق على المسائل  " :ویعرف البعض البند التعاقدي على أنھ

الجوھریة والثانویة في العقد وصیاغتھا بعبارات یفھمھا الطرفان 

: ، بینما یعرفھ آخرون على أنھ" ا لھماوتصبح دستورً  ،ویقبلان بھا
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یان أو تصریح صادر من أحد الطرفین المتعاقدین، یلقى قبولا من ب"

  .24"من العقد  اجزءً الطرف الأخر ویصبح 

ومن ثم یمكننا القول أن مضمون العقد ھو ما ینشأ عن العقد 

كانت ھذه  سواءً  ،من شروط وبنود وما تحتویھ من التزامات وحقوق

دود التي یقررھا البنود صریحة أو ضمنیة، على أن تكون ضمن الح

  .القانون

لقد أكد المشرع الفرنسي في التعدیل الجدید للقانون المدني و

من حیث  على ضوابط لتحقق سمة التأكید في مضمون العقد، سواءً 

على ما  1163محل الالتزام أو المقابل في العقد، فنص في المادة 

ھذا یجب أن یكون . كون محل الالتزام أداء حالا أو مستقبلای":یلي

یكون الأداء قابلا للتعیین حینما . ا أو قابلا للتعیینا ومعینً الأداء ممكنً 

أو العلاقات  ،یمكن استخلاصھ من العقد أو بالرجوع إلى الأعراف

  .25" السابقة للأطراف، دون حاجة لاتفاق جدید بینھم 

الجدیدة بفقرتھا  1163وما یلاحظ من خلال نص المادة   

انیة جاءت متوافقة مع أحكام المحل في القانون المدني الأولى والث

الذي (الفرنسي القدیم فیما یتعلق في سمة التأكید على محل الالتزام 

ویجوز أن یكون غیر  ،هومقدارا فیما یتعلق بنوعھ یجب أن یكون محددً 

بھ المادة  ما قضت، وذلك )كون قابلا للتحدیدمحدد، لكن بشرط أن ی

، ھذه المادة یقابلھا في القانون المدني الجزائري 26قبل التعدیل 1129

یجوز أن یكون محل : " التي تنص على أنھ 01فقرة  92نص المادة

إذا لم یكن "  94وكذلك نص المادة  ؛"الالتزام شیئا مستقبلا ومحققا 

وإلا  ،ا بنوعھ ومقدارهمحل الالتزام معینا بذاتھ، وجب أن یكون معینً 

  ".كان العقد باطلا
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لم یغیر الكثیر الجدیدة أنھ  1163لملاحظ من نص المادة ا إن

ما دام أبقى على محل مقارنة بالقانون الفرنسي القدیم  بخصوص المحل

  .ا وأسقط مصطلح السببألغى تمامً وبالمقابل لكنھ  ،الالتزام

 یتعلق بمحل 1163حسب المادة  فالمضمون المؤكدوعلیھ 

في الأداء أن یكون حالا أو ، ویشترط الذي یتحدد بالأداءالالتزام 

        مستقبلا، ویجب أن یكون ھذا الأداء ممكنا ومعینا أو قابلا 

المنصوص علیھا في القانون  للتعیین، وھي نفسھا أحكام المحل سواءً 

  .أو القانون المدني الجزائري ،المدني الفرنسي القدیم

وبالنسبة لسمة المشروعیة في مضمون العقد، فإن المادة 

لا یجوز أن یخالف العقد النظام العام : " الجدیدة تنص على أنھ 1162

وما یلاحظ من خلال ھذا النص أن فكرة  ،27"لا بشروطھ ولا بھدفھ 

الآداب العامة قد اختفت بخصوص مشروعیة العقد، بخلاف النصوص 

 1172و 1133القدیمة التي كانت تشیر إلى ھذه الفكرة في المواد 

السبب یكون غیر مشروع إذا كان " على أن حیث كانت الأولى تنص 

      والثانیة كانت تنص على أن" مخالفا للآداب العامة أو النظام العام 

  ".ا للآداب العامة إذا كان مخالفً  یكون الشرط باطلاً " 

فمضمون العقد في القانون المدني الفرنسي الجدید حتى یكون 

وإلا اعتبر العقد  ،لعاما لا یجب أن یخرج على قواعد النظام امشروعً 

  .باطلا

فقرة  93أما القانون المدني الجزائري فإنھ ینص في المادتین 

على ألا یكون المحل والسبب مخالفین للنظام العام والآداب  97و 01

  .االعامة معً 
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   :)التحقق من وجود البنود التعاقدیة(تحدید مضمون العقد  .2

لفرنسي الجدید على من القانون المدني ا 1194تنص المادة 

لا تلزم العقود بما ھو منصوص علیھ فیھا فقط بل أیضا بجمیع «: أنھ

ھذه المادة التي ، 28»ما یعتبر من توابعھا وفقا للعدالة والعرف والقانون

كانت تنص من القانون الفرنسي القدیم، التي  1135حلت محل المادة 

نھ فیھا بل أیضا تلزم الاتفاقیات لیس فقط بما ھو معبر ع"  على أنھ

أو العادة أو القانون للالتزام بحسب  الإنصافبجمیع النتائج التي یقرھا 

  .29من القانون المدني الجزائري 107 المادة اتقابلھو ،"طبیعتھ

فمضمون العقد یتحدد من خلال الحقوق والالتزامات الناشئة   

انت أما إذا ك عن العقد، متى كانت البنود التعاقدیة صریحة وواضحة،

ھذه الأخیرة ضمنیة وغیر واضحة، ولم یتمكن الأطراف من تحدیدھا 

بدقة، فإنھ یتم اللجوء إلى أحكام القانون أو ما یعتبر من مستلزمات 

  . العقد

    :البنود الصریحة في تحدید مضمون العقد .1.2

إذا كانت البنود التعاقدیة صریحة وواضحة في العقد فإنھا ھي   

العقد وفق ما یعرف بمبدأ الحریة التعاقدیة التي تحدد لنا مضمون 

والعقد شریعة المتعاقدین، ھذان المبدآن اللذان دعا لھما أنصار المذھب 

   .الشخصي

قد اعتمد الفقھاء المنتمین للمذھب الشخصي في تحدید ل

الإرادة لھا السلطان ف، "سلطان الإرادة"مضمون العقد، على مبدأ 

  .30مضمونھوالأكبر في تكوین العقد 

ولعل أبرز النتائج المترتبة على مبدأ سلطان الإرادة والحریة   

واتفاقات لم یرد بشأنھا  ،التعاقدیة ھو ترك المتعاقدین یصنعون عقود

  .31تنظیم في القانون ولیس لھا اسم معروف
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من قانون العقود  1103د نص المشرع الفرنسي في المادة لق  

ى الوجھ القانوني منزلة تنزل العقود المبرمة عل« الجدید على أنھ

من ذات  1193دة كما تنص الما ؛»القانون بالنسبة للذین أنشأوھا

لا یجوز تعدیل العقود أو نقضھا إلا بالرضاء « القانون على أنھ

وما یلاحظ أن . »المتبادل لأطرافھا أو لأسباب التي یقررھا القانون

من القانون  1134ھاتین المادتین لم تأتیان بالجدید فقد كانت المادة 

تقوم الاتفاقیات المبرمة بشكل "  مدني الفرنسي القدیم تنص على أنھال

أساسي مقام القانون بالنسبة للذین أبرموھا ولا یمكن تعدیل العقود أو 

  ."أو للأسباب التي یقررھا القانوننقضھا إلا باتفاق الطرفین 

 من القانون الفرنسي الجدید والمادة 1193و 1103إن المواد 

لمدني من القانون ا 106من القانون القدیم تقابلھم المادة  1134

العقد شریعة المتعاقدین، فلا یجوز "  الجزائري التي تنص على أنھ

نقضھ ولا تعدیلھ إلا باتفاق الطرفین، أو للأسباب التي یقررھا 

  ."القانون

  :البنود الضمنیة في تحدید مضمون العقد 2.2

العناصر الأساسیة في عقودھم، فیكون  كثیرا ما یغفل الأطراف عن

مضمون العقد ناقصا وتكون البنود على ھذا الأساس ضمنیة وغیر 

  .واضحة

بد من الخروج عن ھذا المبدأ والتسلیم أن ومن ثم كان لا

من خلال  ،مضمون العقد في ھذه الحالة یشارك في تحدیده القاضي

وما یعد من  ،نونتحدید الالتزامات المكملة للعقد طبقا لأحكام القا

  .مستلزمات العقد

قام الفقھ الفرنسي الحدیث بإحیاء نظریات قدیمة للتأسیس   
العدالة "و " المنفعة"الموضوعي لفكرة مضمون العقد تقوم على فكرة 

  .32"العقدیة
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ومن زاویة أخرى فقد أصبح للعقد وظیفة أخرى، فلا یتم فیھ   

تتعادل فیھ منافع  وإنما ینبغي أن ،اتفاق إراداتي الطرفین فحسب
، بحیث ینظر إلى العدالة العقدیة على أنھا البحث عن توازن 33الطرفین

  .34الأداءات في مضمون العقد
ن المدني الفرنسي الجدید على من القانو 1194تنص المادة   

لا تلزم العقود بما ھو منصوص علیھ فیھا فقط بل أیضا بجمیع ما « أنھ

  .»والعرف والقانونیعتبر من توابعھا وفقا للعدالة 

منھ  1135ینص في المادة إن القانون الفرنسي القدیم كان 

تلزم الاتفاقیات لیس فقط بما ھو معبر عنھ فیھا بل أیضا " على أنھ 

و القانون للالتزام بحسب بجمیع النتائج التي تقرھا العدالة أو العادة أ

  ".طبیعتھ

     ا ما یلاحظ من مقارنة النصین القدیم والجدید أنھم

لم تأتي بأي جدید یذكر سوى  1194متطابقین، وبالتالي فإن المادة 

  ".اتفاقیات " بدلا من مصطلح " عقود " استعمالھا مصطلح 

من القانون  02فقرة  107ھذه المادة جاءت مطابقة للمادة 

لا یقتصر العقد على : " المدني الجزائري والتي تنص على ما یلي

فیھ فحسب، بل یتناول أیضا ما ھو من إلزام المتعاقد بما ورد 

  ".مستلزماتھ وفقا للقانون، والعرف، والعدالة، بحسب طبیعة الالتزام

بمعنى  ،العقد ھو سد النقص في تنظیم العقد الصحیح والمقصود بتكملة

ولم  ،ا اشتمل على العناصر الجوھریة اللازمة لانعقادهھناك تعبیرً 

كجزء من التعبیر عن  ،ثانویةیشتمل على العناصر التفصیلیة أو ال

 تھنا ذا لةكون التكمتو ،الإرادة فیتدخل القاضي لسد النقص في العقد

الطبیعة الذاتیة إنما ھو  اتذ لةلأن التكم(طبیعة موضوعیة غیر ذاتیة 

سواء كانت  ،تفسیر العقد وفق إرادة الطرفین المتعاقدین بالكشف عنھا

  .35)إرادة ظاھرة أو باطنة
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  :خاتمةال

خلال ما سبق یتبین لنا أن أسباب استغناء المشرع الفرنسي من 

ا في التداخل بینھما إنما تمثل أساسً  ،على ركني المحل والسبب

والصعوبة في إیجاد الفصل بینھما من جھة، وكذا الإشكالات العدیدة 

  والاختلافات الفقھیة حولھا من جھة  ،التي عرفتھا نظریة السبب

 ن لم تكن لھوإ الذي، 2005ون كاتلا لسنة أخرى، بالإضافة إلى قان

 حاولا إدخال تعدیلات علیھ،أنھ  الجرأة الكافیة لإلغاء السبب إلا

، غیر أن "عھد سبب الت" كمصطلح  باستعمال مصطلحات بدیلة

  .لم تكن موفقة لحد إقناع المشرع الفرنسي محاولاتھ

 بالإضافة إلى كل ذلك فإن الھدف الأساسي حسب ما استنتجناه

من بحثنا في ھذا الموضوع حول استغناء المشرع الفرنسي عن ركني 

المحل والسبب ھو رغبتھ في توحید قانونھ مع باقي القوانین 

         ا للمصالح الاقتصادیة المشتركة بین دول الاتحاد نظرً  ،الأوروبیة

    الأوروبي، ففضل بذلك التخلي عنھما كلیا مستبدل إیاھما بركن 

  وني والمتمثل في        المصطلح الشائع في النظام الانجلوسكسوھو  جدید،

  ".مضمون العقد " 

یتبین من خلال ھذه الدراسة، أن قانون العقود الفرنسي قد عمد 

عن ركني المحل والسبب، وقام بتعویضھما بركن جدید ھو  التخليإلى 

لمتفق ا في مجموعة البنود التعاقدیة امضمون العقد، والذي یتمثل أساسً 

علیھا في العقد، والتي یجب أن تكون مؤكدة ومشروعة، یحددھا 

ووفق مبدأ العقد شریعة  ،أطراف العقد وفق مبدأ الحریة التعاقدیة

  .المتعاقدین

في حالة نقص ھذه البنود أو غموضھا، فإن مضمون العقد 

وإنما وفقا لما تفتضیھ  ،یتحدد لیس بما اتفق علیھ الأطراف فحسب
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عن طریق ما یعرف بتكملة القاضي  ،ون والعرف والعدالةأحكام القان

  . للعقد

  :وقد خلص البحث للنتائج التالیة

المشرع الفرنسي تخلى عن المحل والسبب شكلا ومصطلحا  -

  .اا ووظائفیً فقط واحتفظ بھما مضمونً 

 ا مع أحكام ا تمامً جاء متوافقً  1163كما أن نص المادة 

الالتزام والمتمثل في الأداء الذي  فقد تناول ھذا النص محل ،المحل

  .یجب أن یكون موجودا أو ممكن وجوده مستقبلا

ا تجاوز ركني المحل والسبب، وأن تعدیل من الصعب جدً  -

  .الم ینجح في استبعادھما مضمونً  2016القانون المدني الفرنسي في 

إن الأحكام التي تضمنھا مضمون العقد في عمومھا، لیست  -

نون المدني الفرنسي القدیم، فمعظم المواد المعدلة جاءت جدیدة على القا

ا مع ما ھو مكرس في القانون متطابقة مع التشریع القدیم، وأیضً 

  .المدني الجزائري

كنا نتوقع من التعدیل الذي أسماه التقریر المرفق بالمرسوم  -

أن یكون الھدف من وراء " إصلاح قانون العقود "  2016-131رقم 

والسبب تحسین الأحكام نحو الأفضل، واستبدالھا بأحكام  إلغاء المحل

ا للإشكالات الفقھیة والقضائیة حولھما، غیر أنھ لم یكن أكثر دقة، تفادیً 

  .المتوخى ذلك ھو الھدف

ھدف المشرع الفرنسي من وراء تخلیھ عن ركني المحل  -

والسبب، وتعویضھما بركن مضمون العقد ھو ھدف اقتصادي، غایتھ 

  .انونھ المدني مع قوانین الاتحاد الأوروبيتوحید ق
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  :الإقتراحات

لا نؤید تخلي المشرع الفرنسي عن ركني المحل والسبب  -

واستبدالھما بــركن مضمون العقد، لأنھ بذلك لم یأتي بأي إصلاح، بل 

والذي لطالما كان قدوة  ،1804تخلى عن لقب ورمز مستمد من قانون 

" مضمون العقد"اسم الأوروبي المشترك لباقي التشریعات، مقابل الق

  .الخالي من أي معنى روحي

لا نؤید ما قام بھ المشرع الفرنسي بإلغائھ لمصطلح السبب  -

 Chargé de sens et(المفعم بالمعنى الروحي والتاریخي 

d'histoire(،  ًھذا المصطلح " الھدف"ا تحت تسمیة وأبقاه ضمن

  .اریخيالضعیف الخالي من أي معنى روحي أو ت

أما القول في مدى نجاعة ھذه النظریة الجدیدة في المنظومة  -

ومدى إمكانیة المشرع الجزائري الاقتداء  ،التشریعیة المدنیة الفرنسیة

وإنما سیفصل في الأمر القضاء  ،بھا أمر لا یمكننا الحزم فیھ بعد

وبالتحدید محكمة النقض الفرنسیة التي سنرى في المستقبل القریب 

    .بق ھذه الأحكام الجدیدةكیف ستط

    :التھمیش والإحالات
 
حكام العامة للالتزامات والإثبات، الجریدة الرسمیة قانون العقود والأ -1

  .11/02/2016، الصارة بتاریخ 35للجمھوریة الفرنسة، العدد 
2- Art.1128" sont nécessaires à la validité d'un contrat : le 
consentement des parties, leur capacité de contracter, un contenu 
licite et certain". 

ني المعدل المتضمن القانون المد 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75لأمر ا -3
 . 10 -05والمتمم بالأمر 

4- Eric Sanaux, Présentation générale de la réforme – La réforme du 
droitx des contrats en France- du colloque organisé le 11 mars 2016 
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par la Faculté de droit de L'université Saint- Espnit de Kaslik- Liban, 
P 11. 

نظریة العقد في القانون المدني الجزائري، دیوان المطبوعات  ،بلحاجالعربي  -5
  .268الجامعیة، دون سنة نشر، دون رقم الطبعة، ص 

Voiraussi : F. Terré Simler et lequette, Les obligations, Dalloz, 
Paris 10eme édition 2009, P 240.  

          الرزاق أحمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني  عبد -6
  الجدید، مصادر الالتزام، المجلد الأول، منشورات الحلبي الحقوقیة، طبعة 

  .408، ص 2015
المجلد الأول، منشورات الحلبي  ،محمد حسن قاسم، القانون المدني، الالتزامات -7

    محمد عرفان : ، أنظر أیضا316، ص 2018ثانیة الحقوقیة، الطبعة ال
الخطیب، نظریة صحة العقد في التشریع المدني الفرنسي الحدیث، الاعتبار 
      الموضوعي، الجزء الثاني، مجلة كلیة القانون الكویتیة العالمیة، السنة 

  .360، ص 2018السادسة، العدد الثاني، یونیو 

ي، مشار إلیھ في مرجع علي فیلالي، الالتزامات، رأي الأستاذ عبد الحي حجاز -8
 .235، موفم للنشر، ص 2013النظرة العامة للعقد، الطبعة الثالثة 

  .451عبد الرزاق أحمد السنھوري، المرجع السابق، ص  -9
 .237علي فیلالي، المرجع السابق، ص  -10
دوما  یھالفق ھموعلى رأس ،ریة التقلیدیة في السببوھؤلاء ھم أنصار النظ -11

)DOMAT (بوتیھ و)Pothier(،  عبد الرزاق السنھوري، المرجع راجع   
 .وما بعدھا 476السابق، ص 

وعلى رأسھم جوسران  ،وھؤلاء ھم أنصار النظریة الحدیثة في السبب -12
عبد الرزاق السنھوري، المرجع السابق، ص :وریبیر ودیموج، راجع في ذلك

  .وما بعدھا 492
القضایا التي طرحت على القضاء الفرنسي والتي اخذ  للاطلاع على بعض -13

عبد الرزاق السنھوري، المرجع ھا بالمفھوم المزدوج للسبب راجع من خلال
  .501السابق، ص 

 .357محمد عرفان الخطیب، المرجع السابق، ص  -14
  .360، ص نفس المرجعمحمد عرفان الخطیب،  -15
  .359، ص نفس المرجعمحمد عرفان الخطیب،  -16
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17-ART 1124: " convention est valable quand l'engagement a une 
cause réelle et licite qui le Justifie". 

في التعلیق على النصوص المتعلقة بالسبب في مشروع وزارة العدل، راجع  -18
  .وما بعدھا 346ص  محمد حسن قاسم، المرجع السابق،: أیضا

والمنشور بالجریدة الرسمیة  2016 -136 رقم ھذا التقریر مرفق بالمرسوم -19
  .العدد السابق الإشارة الیھ

  .قاموس المفتاح، دار الأمة للنشر -20
علي فیصل على الصدیقي، مضمون العقد بین الشرعیة الشخصیة  -21

     والموضوعیة، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الأولى
  .33، ص 2019

22- Art. 1162 : " le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses 
stipulations, ni par son but que ce dernier ait été connu ou non par 
toutes les parties"   

 .قاموس المفتاح، مرجع سابق -23
حسن عبد الله عبد الرضا الكلابي، مضمون العقد، دراسة مقارنة بین : راجع -24

           نجلیزي والقانون المدني الفرنسي المعدل بموجب المرسومالقانون الإ
، 01/2018، العدد 17، المجلد الأكادیمیة للبحث القانوني، المجلد 2016 -131
  .669ص 

25- Art.1163: "L'obligations a pour objet une prestation présente ou 
future. 
Celle-ci doit être possible et déterminé ou déterminable. 
La prestation est déterminable lorsqu'elle peut être déduite du contrat 
ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties 
sans qu'un nouvel accord des parties soit nécessaire". 
26- Art.1129 : "il faut que L'obligations ait pour objet une chose  
Au moins déterminé quand a sont espèce. 
La qualité de la chose peut être incertaine pourvu qu'elle puisse être 
déterminé". 
27- ART 1162 " Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses 
stipulations, ni par son but"  
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28- Art. 1194 " Les contrats obligent non seulement à ce qui y est 
exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité 
l'usage ou la loi 

یجب تنفیذ العقد طبقا لما :"  أنھعلى من القانون المدني 107تنص المادة  -29
على إلزام المتعاقد بما ورد فیھ وحسب  ولا یقتصر العقد. اشتمل علیھ وبحسن نیة

بل یتناول أیضا ما ھو من مستلزماتھ وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبیعة 
  ".الالتزام

عبد الرزاق أحمد السنھوري، الوسیط، مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص  -30
153.  

نفردة، العمل غیر سمیر عبد السید تناغو، مصادر الالتزام، العقد، الإرادة الم -31
الحكم، القرار (، مصدران جدیران بالالتزام )المشروع، الإثراء بلا سبب، القانون

  .10، ص 2004منشأة المعارف، ألإسكندریة، ) الإداري
تكوین العقد، ترجمة منصور المطول في القانون المدني، راجع جاك غستان،  -32

زیع، بیروت، لبنان، الطبعة القاضي، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتو
  .279، ص 2008الثانیة 

، الوظیفة الاجتماعیة للعقد، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه، كلیة  نساخفطیمة  -33
  .وما بعدھا 131، ص 2012/2013الحقوق،جامعة الجزائر 

  .247، ص المرجع السابقعلي فیصل علي الصدیقي،  -34
، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي تكمیل العقد خالد عبد حسین الحدیثي، -35

  .101 ، ص2012الحقوقیة، الطبعة الأولى 




